
 الجزائــر – دخلت العلاقــــات الجزائرية 
الفرنســــية فــــي توتّــــر جديــــد، بالمــــوازاة 
مــــع احتفال الجزائــــر بالذكرى التاســــعة 
والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وعاد 
بذلك ملــــف الذاكرة الجماعيــــة ليخيم من 
جديــــد على علاقــــات تتراوح بــــين الفتور 
والتناغــــم، ولم تســــتطع الاســــتقرار على 
وضع معــــين رغم جهود قيادتــــي البلدين 

لترميم الشرخ الأزلي بينهما.

وأبدى الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون، في رســــالة لــــه بمناســــبة احتفال 
بلاده بالذكرى التاســــعة والخمسين لعيد 
استقلالها الوطني، عدم استعداد الجزائر 
لـ“التنــــازل عــــن معالجــــة ملــــف الذاكــــرة 
المتعلــــق بالجرائم التي ارتكبتها فرنســــا 

طوال فترة استعمارها“.
ويبــــدو أن المقاربــــة التــــي طرحتهــــا 
باريس عبر الوثيقة التي قدمها منذ أشهر 
المؤرخ بنجامين ستورا، للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، حول إجراءات تســــوية 

ملف الذاكرة، لم تقنع الســــلطات الرسمية 
في الجزائر، خاصة في ظل تجاهل باريس 
لمطلــــب الاعتــــراف والاعتذار عــــن الحقبة 

الاستعمارية.
وذكّـــر الرئيـــس تبـــون، في الرســـالة 
التي نشـــرتها الصفحة الرسمية للرئاسة 
الجزائرية، بأن ”معالجة القضايا المتعلقة 
بالذاكرة الوطنية تكون وفق رؤية متبصّرة 
بـــلا تنـــازل، ولا يتحقق ذلـــك إلا بمراعاة 
حقوق الجزائر عمّا لحقها من مآس فظيعة 

وجرائم بشعة على يد الاستعمار“.

فرنســــا  ”اســــتعمار  أن  إلــــى  ولفــــت 
لبــــلاده، بغيض لأنه جنّــــد أعتى وأضخم 
أســــلحة التقتيل والتنكيل والتدمير“، في 
إشارة إلى الضريبة الضخمة التي دفعها 
الجزائريون من أجل تحصيل اســــتقلالهم 
الوطنــــي، والوحشــــية الاســــتعمارية في 
فــــرض واقعهــــم علــــى مــــدار قــــرن وثلث 

القرن.
وكانــــت الجزائــــر قــــد اســــتقبلت 18 
جمجمة ورفــــات لقادة المقاومة الشــــعبية 
التــــي كانت محتجزة في متحف الإنســــان 
بباريــــس، خلال الذكــــرى الســــابقة لعيد 
الاســــتقلال الوطنــــي، وتمت اســــتعادتها 
وإعــــادة دفنهــــا فــــي أجــــواء اســــتثنائية 
امتزجت فيها مشاعر الوطنية بالتوظيفات 
السياســــية الداخليــــة للحــــدث من طرف 

السلطة.
وفيما أوحى ذلك بإمكانية فتح صفحة 
جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، 
لكنه ســــرعان ما عاد الفتــــور والتوتر غير 
المعلــــن بين البلدين، بعــــد إلغاء زيارة وفد 
فرنســــي ســــام إلى الجزائر بقيادة رئيس 
الحكومة خــــلال الأشــــهر الماضية، ودخل 
الطرفان في ســــجالات طفت إلى الســــطح 
بشــــكل لافت في عيد الاســــتقلال الوطني 

الحالي.
بتســــوية  تطالــــب  الجزائــــر  وظلــــت 
شــــاملة لملف الذاكرة، تمرّ عبــــر ”اعتراف 
بجرائمهــــا  والشــــامل  النهائــــي  فرنســــا 
فــــي حــــق الجزائريــــين وتقــــديم الاعتذار 
والتعويضــــات العادلــــة عنهــــا“، وإن كان 
غير صريح من طرف المؤسسات الرسمية، 
فــــإن المنظمــــات الأهلية وحتــــى برلمانيين 
ما فتئــــوا يؤكدون عليها في كل مناســــبة 

وطنية.

(قدمــــاء  المجاهديــــن  وزيــــر  وصــــرح 
المحاربــــين) الطيب زيتوني، بأن ”فرنســــا 
ترفض تســــليمنا خرائط تفجيرات نووية 
أجرتهــــا فــــي الصحــــراء الجزائرية خلال 

ستينات القرن الماضي“.
وأضاف ”فرنســــا لم تقــــم بأي مبادرة 
لتطهيــــر المواقــــع الملوثــــة مــــن الناحيــــة 
التقنية أو بأدنى عمل إنســــاني لتعويض 
النوويــــة  التفجيــــرات  وأن  المتضرريــــن، 

الاســــتعمارية تعــــدّ مــــن الأدلــــة الدامغة 
علــــى الجرائــــم المقترفــــة التــــي لا تــــزال 
إشــــعاعاتها تؤثر على الإنســــان والبيئة 

والمحيط“.
الاســــتعمارية  الســــلطات  وكانــــت 
الفرنسية قد أجرت بين 1960 و1966 سلسلة 
من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية 
(4 فــــوق الأرض و13 تحــــت الأرض)، وفق 

مؤرخين.

 الجزائــر – لم تثن المعارضة الواسعة 
التـــي يواجههـــا الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبـــون عـــن إعـــلان عزمـــه 
مواصلـــة برنامجـــه السياســـي الـــذي 
أفصح عنه خلال حملته الانتخابية في 

العام 2019.
وأكـــد تبون عزمـــه علـــى مواصلة 
بعـــد  السياســـي،  برنامجـــه  تنفيـــذ 
الانتخابات التشـــريعية، رغم أن ثلاثة 

من كل أربعة ناخبين قاطعوها.
وقال في خطاب بمناســـبة الذكرى 
الـ59 لاســـتقلال البلاد، إنه واثق من أن 
”إجراء الانتخابات التشـــريعية المسبقة 
خطوة هامة على طريق استكمال مسار 
سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة 
أمام الشعب وفق القواعد الديمقراطية 

الحقة“.

وأضـــاف تبـــون ”أوفينا منـــذ أقل 
من شـــهر بكل عـــزم، في الثاني عشـــر 
من شـــهر يونيو الماضي، بخطوة هامة 
فـــي إطار المســـعى الوطنـــي التقويمي 
الشـــامل (…) ســـواء تعلّق الأمر بإعادة 
الثقـــة والمصداقيـــة لمؤسســـات الدولة 
اقتصاديـــا  الجمـــة  بالتحديـــات  أو 

واجتماعيا“. 
التشـــريعية  الانتخابات  وشـــهدت 
نســـبة عـــزوف عـــن التصويـــت غيـــر 
مســـبوقة (77 في المئة)، في البلد الذي 
يعيش مأزقا سياســـيا منذ بدء الحراك 

عام 2019.
ورفض نشطاء الحراك الاحتجاجي 
الانتخابات، فيما دعا جزء من المعارضة 
إلى مقاطعتها، لكـــن الرئيس أعلن قبل 
الاقتراع أنه غير مهتم بنسبة المشاركة.

تبون متشبث بمواصلة 
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العـــام  الاتحـــاد  يســـتعد   – تونــس   
التونسي للشـــغل، المنظمة النقابية ذات 
النفوذ الواســـع في البلاد، لعقد مؤتمره 
غيـــر الانتخابـــي هذا الأســـبوع وســـط 
خلافات داخلية متفاقمة بشـــأن التمديد 
للقيـــادة الحالية برئاســـة الأمـــين العام 

نورالدين الطبوبي.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد 
تـــرزح  التـــي  للأزمـــة  متنفـــس  إيجـــاد 
تحـــت وطأتهـــا تونـــس على وقع شـــبه 
القطيعـــة بين الرئاســـات الثلاث (رئيس 
الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشـــي) تزايدت حـــدة التوتر داخله 

بسبب التمديد للقيادة الحالية.
للتعليم  العامـــة  النقابـــة  وصعّـــدت 
الثانـــوي برئاســـة لســـعد اليعقوبي مع 
القيـــادة علـــى خلفيـــة اســـتبعادها من 
اجتمـــاع الهيئة الإداريـــة للاتحاد العام 

التونسي للشغل الذي انعقد الجمعة.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيان لـــم يخل 
مـــن مفـــردات تتهـــم المكتـــب التنفيـــذي 
الحالـــي باتباع نهـــج غيـــر ديمقراطي، 
إن ”انعقـــاد الهيئـــة الإداريـــة للاتحـــاد 
اقترنت بســـابقة خطيـــرة تمثلت في عدم 
إبـــلاغ النقابـــة كما عدم توجيـــه الدعوة 
ومداولات  أشـــغال  لحضور  لمنخرطيهـــا 

الاجتماع“.
وأوضحـــت أن ذلـــك يمثـــل ”إقصاء 
متعمدا لأكبر نقابات اتحاد الشـــغل دون 
أي ســـبب قانوني أو إجرائـــي يبرّر هذه 
الخطوة التي تنتهك حقها الشـــرعي في 
تداول شـــأن المنظمة وإبـــداء رأيها حول 
أهم القضايـــا الوطنيـــة ومواقفها منها 
في هذه الظرفية التاريخية والاستثنائية 
التـــي تشـــهدها تونـــس علـــى مختلـــف 

الأصعدة“.
 وتابعـــت النقابة أن ”هـــذا الإقصاء 
يعتبـــر ردة فعـــل انفعاليـــة تأتـــي على 
خلفية مواقـــف القطاع المبدئيـــة المعلنة 
والرافضـــة للمســـاس بقوانـــين المنظمة 
وتشـــريعاتها وعلـــى رأســـها الفصل 20 
مـــن قانونهـــا الأساســـي وقـــرار هياكله 
النقابية المتمســـكة بمقاطعة المؤتمر غير 
الانتخابـــي للاتحاد المزمع تنظيمه يومي 

8 و9 يوليو الجاري“.
ومن المقـــرر أن ينظم اتحاد الشـــغل 
مؤتمرا اســـتثنائيا غيـــر انتخابي يومي 
الخميـــس والجمعـــة في مدينة سوســـة 
(شـــرق)، وذلـــك مـــن أجل تعديـــل فصل 
داخلـــي يتيـــح بقـــاء القيـــادة الحاليـــة 
لدورتـــين متتاليتـــين، وهـــو مـــا ترفضه 
النقابـــة العامة للتعليم الثانوي وأعضاء 

آخرون في المنظمة الشغيلة.

وتحـــاول القيـــادة الحاليـــة تعديـــل 
الفصل 20 من القانون الأساسي الداخلي 
للاتحـــاد وهي خطـــوة اعتبرتهـــا نقابة 
حيـــث ينص الفصل  الثانـــوي ”انقلابا“ 
علـــى أن أعضـــاء المكتب التنفيـــذي يتم 
انتخابهـــم لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلة 
للتجديـــد مـــرة واحـــدة، لكن مـــن المقرر 
أن يجعـــل التعديـــل الذي يعتـــزم المكتب 
التنفيذي الحالي إدخاله على الفصل من 

حقه التمديد أكثر من مرتين.
والاثنـــين رفضـــت المحكمـــة الإدارية 
بتونس الدعوى الاستعجالية التي رفعها 
ثلاثـــة نقابيين وذلـــك للمطالبـــة بإيقاف 
أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل المزمع انعقاده بتاريخ 
8 و9 يونيـــو الجـــاري. وعللـــت المحكمة 

رفضها بعدم جدية المطلب.

وتأتي هـــذه التطورات في وقت يقود 
فيه اتحاد الشـــغل مبـــادرة لإجراء حوار 
وطني بين أطراف الأزمة السياســـية في 
تونس بهدف كســـر الجمود الحالي الذي 
أفضى إلى ما يشبه القطيعة بين الرؤساء 

الثلاثة.
وبالرغم من أنه كشـــف عـــن مبادرته 
منـــذ ديســـمبر الماضـــي، إلا أن الحـــوار 
الوطنـــي لـــم ينطلـــق فـــي تونـــس رغم 
الرسائل الإيجابية التي بعث بها الرئيس 

قيس سعيد في هذا الصدد.
وجعـــل تأخـــر انطـــلاق الحـــوار من 
الرئيـــس التونســـي الذي راهنـــت عليه 
المنظمـــة النقابيـــة فـــي مرمـــى اتهامات 
أعضاء الاتحاد، وذلك بعد أن استشعرت 
خطر فشـــل مبادرتها في ظل رفض سعيد 
لمـــن يصفهـــم بالفاســـدين فـــي الحـــوار 

المرتقب.
واعتبر الأمين العام المســـاعد لاتحاد 
الشغل سامي الطاهري أن الاتحاد أصبح 
لديه شـــك في أن رئاسة الجمهورية تريد 

زعزعة مصداقيته.
تصريحات  فـــي  الطاهري  وأوضـــح 
لإذاعة ”شمس.أف.أم“ المحلية، أن ”عملية 
المد والجزر بخصـــوص الحوار الوطني 
مـــن رئاســـة الجمهورية تثير الشـــكوك 

باستهدافها للاتحاد“.

 تونــس – وضع إخفاق محادثات جنيف 
السويســــرية فــــي التوصــــل إلــــى قاعــــدة 
دســــتورية تجري على أساسها الانتخابات 
الليبية المقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر 
المقبل مجلس النواب الليبي (البرلمان) أمام 
تحدي استعادة دوره من خلال إيجاد إطار 
دســــتوري واعتماد قانون انتخابي لإجراء 

الاستحقاق المذكور.
وتصاعــــدت الدعوات إلــــى البرلمان من 
أجــــل التحــــرك ســــريعا وتعويــــض ملتقى 
الحوار السياســــي المتألف مــــن 75 عضوا 
فــــي التوافــــق على قاعــــدة قانونيــــة تُنظم 
الانتخابات العامة، وذلك بهدف اســــتكمال 
خارطــــة الطريــــق التــــي ســــطرتها البعثة 

الأممية لدى ليبيا.
وفي سياق هذه الدعوات، طالب الكوني 
اعبوده أستاذ القانون والفقيه الدستوري، 
مجلس النــــواب بضــــرورة القيــــام بدوره 
التشــــريعي، والإســــراع في إقــــرار القاعدة 
الدســــتورية للانتخابات التي فشل ملتقى 
الحــــوار فــــي تحقيقها خــــلال الاجتماعات 
الصاخبــــة التــــي عقدها فــــي مدينة جنيف 

الأسبوع الماضي.

وقــــال اعبــــوده، في منشــــور لــــه عبر 
«فيسبوك»، ”هل يملك مجلس النواب إرادة 
تعويض فشــــل ملتقى الحوار؟ كان المواطن 
البسيط ينتظر قيام ملتقى الحوار بمهمته 
المرســــومة: تقــــديم الأســــاس الدســــتوري 
للانتخابــــات المرتقبة، ولكن لم تنجح هدية 
البعثــــة لأعضــــاء الملتقى باختيــــار مدينة 
جنيف الجميلة مكانا لتحقيق التوافق لأن 

المصالح الأخرى كانت الأقوى“.

وأضــــاف ”فــــي ذلــــك التقــــت ربما مع 
المصالــــح غير المعلنة للبعثة في اســــتمرار 
الأزمــــة مهمــــا كانــــت نتائجهــــا بالنســــبة 
إلــــى ليبيا وســــكانها، المهــــم أن الملتقى لم 
ينجــــز ما هو مطلــــوب منه وفقــــا لخارطة 
الطريق، خاصة وأنه كان البديل لســــلطات 
الدولــــة المعنيــــة، وهكــــذا تتوجــــه الأنظار 
مجــــددا لمجلــــس النــــواب بحســــبانه آخر 
ســــلطة تشــــريعية منتخبة لوضع القاعدة 
الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات“.
وتابع اعبودة ”هــــو يملك ولاية تعديل 
الإعلان الدســــتوري، الإطار الأنسب للبناء 
عليــــه؛ فهــــل ســــيتمكن ذلــــك المجلــــس من 
الاســــتجابة لإرادة الليبيــــين ورغبتهم في 
تجــــاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد 
وانتخــــاب ســــلطة جديدة تتمتع بشــــرعية 
الصنــــدوق؟ ذلــــك ما نتمنــــاه ولكن لا يجب 
التفاؤل  كثيرا، فما عشــــناه خلال الســــبع 
سنوات منذ انتخاب المجلس يدعو للشك“.

لكن هــــذه الدعوات تبــــدو وكأنها غير 
واقعيــــة خاصة أن البرلمان لــــم يعتمد بعد 
قانونــــا انتخابيــــا ينظــــم عمليــــة الاقتراع 
في الرابع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، 
لتُضــــاف هذه العقبــــة إلى بقيــــة العقبات 
التــــي تهــــدد خارطة الطريــــق خاصة منها 
الدســــتورية  القاعــــدة  حــــول  الخلافــــات 
والتــــي عمد البعــــض إلى إثارتهــــا بهدف 
عرقلــــة الانتخابــــات على غرار الاســــتفتاء 

علــــى الدســــتور الذي يتشــــبث بــــه إخوان 
ليبيا.

وناشــــدت نائبــــة رئيــــس بعثــــة الأمم 
المتحدة للدعــــم في ليبيا جورجيت غانيون 
مجلــــس النواب لكي يلعــــب دوره المناط به 
مــــن خلال وضع القانون الانتخابي لتمكين 

الليبيين من ممارسة حقهم.
غيــــر أن الانقســــام الــــذي يخيــــم على 
البرلمان، شــــأنه في ذلك شأن ملتقى الحوار 
السياســــي، قد يحول دون اعتمــــاد قانون 
انتخابي والقاعدة الدســــتورية، خاصة في 
ظل بــــدء العد التنازلي للاســــتحقاق وعدم 
احتــــرام المهلة المحــــددة بـ1 يوليــــو لإنهاء 
الانتخابي،  والقانون  الدســــتورية  القاعدة 
وهو ما يشكل فشلا لملتقى الحوار ومؤتمر 
برلين في تنفيذ أهم بند راهن عليه المجتمع 
الدولي لإنهاء 10 ســــنوات من الانقسام في 

ليبيا ألا وهو الانتخابات في موعدها.
وانطلقت أشــــغال ملتقــــى الحوار في 
28 يونيــــو وكان مــــن المقــــرّر أن تختتم في 
1 يوليــــو الجــــاري، ليتــــم تمديدهــــا يوما 
آخر بســــبب احتــــدام الخلافــــات وإصرار 
المبعــــوث الأممــــي يان كوبيتــــش على عدم 
مغــــادرة أعضاء الملتقى جنيف قبل الاتفاق 
علــــى قاعدة دســــتورية وهو مــــا لم يحدث 
وســــط تبــــادل للاتهامات، ما يضــــع الكرة 
في ملعــــب البرلمان الــــذي لا يُتوقع الكثير 

منه.

واعتبــــر النائب بالبرلمــــان الليبي علي 
التكبالــــي أن ”البرلمــــان إذا أوكلــــت إليــــه 
المهمــــة (إيجاد إطــــار قانوني ودســــتوري 
للانتخابات) فهو سيفشــــل أكثر مما فشــــل 
هؤلاء الـ75، لأن الموجود في ملتقى الحوار 
موجود في البرلمان الذي هو جهوي وقبلي 
ومصالحي، لن تكون فيه أي رحمة لليبيين، 

لن يتوصل لأي اتفاق“.
وحمل التكبالــــي في اتصال هاتفي مع 
الأمم المتحدة المســــؤولية، قائلا  ”العــــرب“ 
”الخطأ الأول الذي قامــــت به الأمم المتحدة 
هو أنها لم تتعاون مع الوطنيين المخلصين 
منذ 10 ســــنوات حتى الآن، فهي قذفت بـ75 
إلى ملتقى الحوار فيهم المســــجون ســــابقا 
والمرتشــــي وهذا قالته البعثة نفســــها ومع 

ذلك مضت في خياراتها“.  
وبذلك تدخل الانتخابات مرحلة الشــــك 
ما يهدد بنسف المنجزات التي تم تحقيقها 
ســــابقا بما فــــي ذلك وقــــف إطــــلاق النار، 
خاصة أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
إذا  هدد أخيرا بالعودة ”لتحرير طرابلس“ 

لم تجر الانتخابات.
ولا يزال الاســــتحقاق المذكــــور يواجه 
أكثر من عقبــــة حيث لم تنجح إلى حد الآن 
حكومــــة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاســــة 
عبدالحميد الدبيبة فــــي تنفيذ بنود اتفاق 
وقــــف إطلاق النار الموقع في ديســــمبر بما 

يعبد الطريق أمام الانتخابات.

فشــــــل ملتقــــــى الحوار السياســــــي 
فــــــي ليبيا في التوافــــــق حول قاعدة 
دســــــتورية تجــــــري على أساســــــها 
الانتخابات العامة المقررة في الـ24 
من ديسمبر جعل من البرلمان الملاذ 
الأخير الذي قد يســــــهم تدخله في 
إنقاذ الاســــــتحقاق، حيث وجهت له 
العديد من الأطراف دعوات للتكفل 
وقانون  دســــــتوري  إطــــــار  باعتماد 
انتخابي لإجراء الانتخابات العامة.
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